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المستجد في الرقابة المالية لمجلس المحاسبة في التعديل 

 0202الدستوري لسنة 

 The new in the financial control of the Accounting Council 

in the constitutional amendment of 2020. 
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  :الملخص باللغة العربية

من ضمنها  ،بمختلف أشكالهاالرقابة  0202 ي لسنةدستور التعديل الالمؤسس الجزائري من خلال  كرس

، مكلف بالرقابة البعدية المالية لة للرقابةمؤسسة عليا مستق 111الذي يعتبر وفا للمادة . مجلس المحاسبةرقابة 

  .على أموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة

 بالطريقة التياستقلالية المجلس تكرس  من شأنها أن التعديلات الدستوري، أنسياق التعديل  وجاء في

 بمنح ،بشفافية تامة في إطار مراقبة تسيير المال العام المسائلاتالحسابات والسهر على تقديم   قادرا على  جعلهت

 أنها، لكن وبدراسة نقدية للمواد الدستورية الجديدة التي تنظمه نجد أن جلس المحاسبةأكثر شمولية لمصلاحيات 

ه من جهة أخرى، لم يأتي تنظيمه بقانون عضوي، غير أنكذا صلاحياته الخاصة بنشر التقرير و فقط دعمت  قد

 .لهذه الهيئة أكبر  فعاليةتحقيق بتغييرات جوهرية من حيث مركزه القانوني واختصاصاته، بالشكل الذي يمكن من 

 .تعديل الدستوريمجلس المحاسبة، الرقابة المالية، ال: الكلمات المفتاحية

 

Abstract:  

Through the constitutional amendment of 2020, the Algerian founder dedicated all 

forms of oversight, including the oversight of the Court of Accounts. This is considered 

in fulfillment of Article 199, an independent supreme institution of financial control. 

And it came in the context of the constitutional amendment, that the amendments would 

enshrine the independence of the Council in a way that makes it able to present accounts 

and watch over issues with complete transparency within the framework of controlling 

the public money, by granting more comprehensive powers to the Accounting Council, 

but by critically studying the new constitutional articles that regulate it, we find that It 

has only supported his powers to publish the report as well as to organize it by an 

organic law, but on the other hand, it did not bring fundamental changes in terms of its 

legal status and competences, for greater effectiveness. 

Keywords: Accounting Council, financial control, constitutional amendment. 
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 : مقدمة

تحتل الرقابة أهمية كبيرة في العملية الإدارية وتعد من أهم ركائزها، فلا بد من تنظيم عملية 

في تطوير وتوجيه النشاط الإداري بكياناته المختلفة، وتهدف الأجهزة  فعالةالرقابة بشكل يجعل منها أداة 

ات الموضوعة بقصد التعرف على الحكومية من وراء إنشائها إلى متابعة أعمال تنفيذ الخطط والسياس

 .الانحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب

إلى تكريس الرقابة الدستورية،  02021عمد المؤسس الدستوري الجزائري من خلال تعديل دستور 

. من خلال النص على مؤسسات رقابية تكفل هذه المهمة، كل في مجال إختصاصها ،القانونية، والمالية

وتتمثل هذه المؤسسات كل من . تور باب كامل تحت عنوان مؤسسات الرقابةحيث خصص لها الدس

المحكمة الدستورية، مجلس المحاسبة، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، 

 . والسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات

للرقابة على الأموال  يعتبر مجلس المحاسبة من بين أهم المؤسسات الدستورية والرقابية المنشأة

 911، حيث اعتبرته المادة "مجلس المحاسبة"العمومية للدولة، حيث خصص له فصل كامل تحت عنوان 

على أنه مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية، يكلف بالرقابة  0202من دستور 

وكذا رؤوس الأموال التجارية التابعة  ،لعموميةالبعدية على أموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق ا

 .للدولة

المتضمن  901،2-36يعود أول نص قانوني أشار إلى مجلس المحاسبة، إلى المرسوم الرئاس ي رقم و 

تنظيم وزارة المالية، حيث نص على إنشاء مجلس المحاسبة كمرفق ينتمي للوزارة، ثم تم تكريسه في 

 .منه982مجلس المحاسبة المكلف بالرقابة في المادة  الذي نص على إنشاء  91133دستور 

من  91135منه، وكذلك في دستور  932المادة في ، 91814ثم تم تكريسه كذلك في إطار دستور 

التعديل منه، وأخيرا في  910في المادة  02936 لسنة دستور التعديل المنه، وفي  910خلال المادة 

 . تنظيمه ومهامه تخصالتي جاءت بأحكام جديدة  منه 911من خلال المادة  0202 يدستور ال

في   أن التعديلات الجديدة تعبر عن إرادة السلطات العمومية ،وجاء في سياق التعديل الدستوري

تقديم الحسابات والسهر على المسائلات بشفافية تامة في   قادرا على  دعم استقلالية المجلس، بما يجعله

حيث  ،إلى جانب دوره في تعزيز الحوكمة والحكم الراشد للأموال العمومية إطار مراقبة تسيير المال العام
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سواء  ،أن المراجعة الجديدة للدستور تكرس شمولية صلاحيات مجلس المحاسبة على كل ما هو عمومي

  .كان تجاريا أو إداريا

 : لذا فالإشكالية المطروحة بالنسبة لنا في هذا الإطار هي

؟ وهل  القانوني لمجلس المحاسبة من خلال التعديل الدستوري الجديد هل فعلا تم تعزيز المركز 

 التعديلات من تحقيق الفعالية الرقابية المرجوة من هذه الهيئة؟هذه تمكن 

الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال مبحثين رئيسيين، حيث نتطرق في المبحث الأول إلى مدى تتم 

ي جانبيه القانوني والعضوي، أما المبحث الثاني فنتطرق إلى دراسة تغير المركز القانوني لمجلس المحاسبة ف

وذلك بالإعتماد على المنهج . التعديلات الجديدة الواردة على نظام عمل مجلس المحاسبة ومدى فعاليتها

 .التحليلي الملائم لدراسة النصوص القانونية

 جلس المحاسبةعدم وجود تغييرات جوهرية في المركز القانوني لم المبحث الأول 

تساع مجال اختصاص مجلس المحاسبة يجعل منه الهيئة الفعالة في مجال رقابة وحماية إإن 

الأموال العمومية، وتكريس النزاهة والشفافية في تسييرها، حيث جاء في سياق التعديل الدستوري أن 

المادة –لنص الجديد غير أنه بالعودة إلى ا .7 مجلس المحاسبة سيصبح هيئة مستقلة، بصلاحيات موسعة

، نجد أنه لم يأتي بأحكام جوهرية لتعزيز مركز مجلس المحاسبة في جانبيه العضوي -من الدستور  911

 (.المطلب الثاني)، و الوظيفي (المطلب الأول )

 الحفاظ على نفس المركز القانوني في جانبه العضوي : المطلب الأول 

ه يتكون من أعضاء يمارسون وظيفة قضائية من حيث التشكيلة البشرية لمجلس المحاسبة، فإن

المتضمن القانون الأساس ي 8 9119أوت  03المؤرخ في  06-19ويتمتعون بمركز قانوني يحدده المرسوم رقم 

مستخدمين إداريين يشرفون على تسيير مختلف مدققين ماليين و لقضاة مجلس المحاسبة، وكذا على 

 .المصالح الإدارية والأجهزة التقنية

ن الناحية الدستورية فلم لم يأتي التعديل الدستوري بأحكام جديدة تخص العضوية في أما م

 (. الفرع الثاني)، أو إستقلالية أعضاءه (الفرع الأول )تشكيلة المجلس  سواءا من حيثالمجلس 

 طبيعة تشكيلة أعضاء المجلس: الفرع الأول 
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 الطبيعة القضائية لمجلس المحاسبة،20-92المعدل والمتمم بالأمر رقم  02-19لقد حسم الأمر رقم 

على صفة القضاة لأعضاء  61من نفس الأمر، كما نصت المادة  29فقرة  26حسب ما هو مبين في المادة 

 . 06-19مجلس المحاسبة، فهم یخضعون للقانون الأساس ي لقضاة مجلس المحاسبة رقم 

ء مسابقة وطنیة أو عن فمن حيث التوظيف، یتم توظیف قضاة مجلس المحاسبة عن طریق إجرا

طریق التوظیف المباشر وفقا للشروط الواردة القانون الأساس ي لقضاة مجلس المحاسبة السابق ذكره، 

شهرا  90وهو ما يمكن من تحقيق النزاهة في التوظيف، ویخضعون منذ تنصیبهم إلى فترة تجریبیة مدتها 

انقضاء هذه المدة التجریبیة يحول رئیس مجلس یتم خلالها تقییم أدائهم المهني واستعدادهم للوظیفة، وب

المحاسبة ملفاتهم إلى مجلس قضاة مجلس المحاسبة لإبداء الرأي، وبناء على أري هذا الأخير یتقرر إما 

في أول تنصیب لقضاة مجلس  .تقدیم اقتراح تعیين القاض ي المعني، أو تمدید فترة تربصه أو تسریحه نهائیا

أما من حيث الترقية، فیكون ذلك بناء على سنوات الخدمة الفعلیة . ام المجلسالمحاسبة یؤدون الیمين أم

لقضاة مجلس المحاسبة وأدائهم للمهام التي یكلفون بها من طرف رئیس مجلس، فإن هؤلاء القضاة 

 9.ینتقلون في مسارهم المهني من رتبة إلى رتبة أعلى منها وهذا حسب التدرج

 :ة التشكيلةمن حيث إستقلالي: الفرع الثاني

كذلك لم يأتي الدستور الجديد بأحكام تكرس إستقلالية فعلية لتشكيلة المجلس، وتطبيقا لما جاء 

السالف الذكر، فإن رئيس مجلس المحاسبة يعين بمرسوم رئاس ي، بالإضافة إلى تعيين  06-19به الأمر 

ح من رئيس مجلس المحاسبة، نائب الرئيس ورؤساء الغرف ورؤساء الفروع بمرسوم رئاس ي بناء على اقترا

كما يعين الناظر العام والنظار المساعدون من بين قضاة مجلس المحاسبة بمرسوم رئاس ي بناء على اقتراح 

إن تعيين أعضاء مجلس المحاسبة بمرسوم رئاس ي، يجعل من الجهاز غير مستقل عن باقي  .الوزير الأول 

يتبع لرئيس الجمهورية من الناحية الوظيفية، أجهزة الدولة أو الوزارات، فمجلس المحاسبة بذلك 

فهذه التبعية قد تمس باستقلالية المجلس من خلال نظام . ومسؤول أمامه مباشرة عن نتائج أعماله

 .10التعيين الذي يؤثر سلبا على حياد المجلس وموضوعية أعماله

 الحفاظ على نفس المركز القانوني في جانبه الوظيفي: المطلب الثاني

الإختصاصات والصلاحيات المخولة له  يتبين من مدى تعزيز زيز وظيفية مجلس المحاسبة إن تع 

تم  و ، لذكرها، غير أنه لم يتطرق الدستور الإدارية والقضائية والتي تشمل الإختصاصات ،لممارسة الرقابة

 .الحفاظ على الإختصاصات السابقة
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أربع طرق لممارسة  ة، فإن لهذا الأخير الذي يتعلق بمجلس المحاسب 02-19الأمر رقم  حسب أحكام

، (الفرع الثاني)، رقابة نوعية التسيير (الفرع الأول )عمله الرقابي وتتمثل في حق الإطلاع وسلطة التحري 

، ومراجعة حسابات الآمرين بالصرف (الفرع الثالث)رقابة الإنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية 

 (.الرابعالفرع )والمحاسبين العموميين 

 حق الإطلاع وسلطة التحري : الفرع الأول 

أعطى المشرع الجزائري لمجلس المحاسبة حق الاطلاع على كل الوثائق التي من شأنها أن تسهل رقابة   

العملیات المالیة والمحاسبیة أو تلك اللازمة لتقییم تسیير المصالح والهیئات الخاضعة لرقابة، كذلك 

تماع إلى أي عون في الجماعات والهیئات الخاضعة لرقابته، وله أیضا أن لمجلس المحاسبة سلطة الاس

یجري كل التحریات الضروریة من أجل الاطلاع على الوسائل المنجزة بالاتصال مع إدارات ومؤسسات 

حتى یتمكن  القطاع العام، مهما تكن الجهة التي تعاملت معها مع مراعاة التشریع الجاري العمل به،

بة من أداء عمله فلا یلتزم بالسير المهني أو الطریق السلمي، ومن أجل ضمان الطابع السري مجلس المحاس

المرتبط بالوثائق أو المعلومات التي تمس بالدفاع أو الاقتصاد الوطني، یجب على المجلس إتخاذ كل 

ه على أساس الاحتیاطات اللازمة للحفاظ على سریة الوثائق والمعلومات، ویمارس مجلس المحاسبة رقابت

الانتقال إلى عين المكان فجائیا أو عند التبلیغ، إضافة إلى حق الدخول إلى كل المحلات التي تشملها أملاك 

وكذا الاطلاع . الجماعات العمومیة أو هیئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة عندما تتطلب التحریات ذلك

 .11أو تعدها عن حسابات هذه الهیئاتعلى كل المعلومات أو الوثائق أو التقاریر التي تمتلكها 

 رقابة نوعية التسيير: الفرع الثاني

هي تلك الرقابة الممارسة من قبل مجلس المحاسبة على الهیئات العمومیة من أجل مراقبة مدى  

شرعیة نشاطها المالي، وكذا العمل على تحسين مستوى أدائها ومردوديتها، وهذا عن طریق تقییم شروط 

. وارد والوسائل العمومیة الموضوعة تحت تصرفها، من حیث الفعالیة والنجاعة والاقتصاداستعمالها للم

وتهدف إلى تحقیق هدفين، الهدف الأول هو هدف اقتصادي بحت یتمثل في تقییم مردود الهیئات التي 

تخضع لرقابة مجلس المحاسبة وكذلك قیاس لفعالیة النشاط المالي لهذه المؤسسات لتحقیق الأهداف 

شرعیة النشاط المالي للهیئات العمومیة،  مراقبةالمسطرة لها، أما الهدف الثاني فهو هدف قانوني یتمثل في 

 .12مدى مطابقة أعمالها ونشاطاتها للنصوص القانونیةو 

 رقابة الإنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية : الفرع الثالث
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الیة، تلك الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة على یقصد برقابة الانضباط في تسیير الميزانية والم 

التسیير المالي للآمرین بالصرف بغرض معاینة مدى احترامهم للأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تسري 

على استعمال وتسیير الأموال العمومیة والوسائل المادیة، الموضوعة تحت تصرفهم ویملك فیها سلطة 

شكلت ، بحيث إن حالة ارتكابهم لأخطاء ألحقت أضرار بالخزینة العمومیة توقیع الجزاءات علیهم في

 ضرراو المالیة وألحقت  الميزانيةمخالفة أو خطأ ما خرقا صریحا لقواعد الانضباط في مجال تسیير 

بالخزینة العمومیة أو هیئة عمومیة، یختص مجلس المحاسبة بتحمیل كل مسير أو عون تابع لمؤسسات أو 

الخطأ المرتكب، وله أن يعاقب عن هذه مسؤولیة هذا  تهو الهیئات العمومیة الخاضعة لرقابأ المرافق

 .الأخطاء والمخالفات بحسب ما هو منصوص عليه في القوانين والتنظيمات الخاصة

  مراجعة الأمرين بالصرف المحاسبين العموميين: الفرع الرابع

عمال الأموال العمومیة والتأكد من مدى مطابقة يتولى مجلس المحاسبة الرقابة مراجعة كیفیة است 

ذلك لقواعد المحاسبة العمومیة، ومن ثم فإن اختصاصاته تشمل من حیث المبدأ فئة أساسیة من 

أعوان المحاسبة العمومیة وهم الآمرين الرئيسين والثانويين وعلى المحاسبين العموميين والذین تقع على 

یع الأخطاء التي یرتكبونها في تسیيرهم المالي، حیث یقوم بمراجعة عاتقهم مسؤولیة مالیة شخصیة عن جم

كل حسابات التسیير والتدقیق في صحة العملیات المادیة الموضوعیة فیها ومدى مطابقتها مع الأحكام 

 .13التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها

 مستجدات التعديل الدستوري ومدى فعاليتها: المبحث الثاني 

الدستوري الجديد، بتغيرات جديدة تهدف إلى تفعيل دور مجلس المحاسبة، حيث أنه  أتى التعديل

، صرح رئيس مجلس المحاسبة أن سلطات المجلس الرقابية 0202في سياق التعديل الدستوري لسنة 

ويظهر . 14توسعت وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، حيث أصبح هيئة دستورية رقابية مستقلة و شاملة

من جانب التأكيد على الإختصاص الشامل لرقابة قد تضمن ءة النص الدستوري، أن التعديل من قرا

، ومن جانب آخر  أدخل حكما جديدا بخصوص نشر تقرير المجلس (المطلب الأول )مجلس المحاسبة 

 (.المطلب الثاني)وتنظيمه بقانون عضوي 

 التأكيد على الإختصاص الشامل لمجلس المحاسبة: المطلب الأول 

عمد الدستور إلى توضيح أكثر لمجال الإختصاص، حيث أن الرقابة على رؤوس الأموال التجارية 

وكانت تخص أساسا المصالح العمومية من جماعات محلية  9113للدولة لم تكن واضحة في دستور 
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لى إ 0293، لكن توسعت الصلاحيات في دستور (الفرع الأول )وإدارات مركزية ومؤسسات ذات طابع إداري 

مراقبة رؤوس الأموال التجارية للدولة، أما المراجعة الجديدة للدستور فهي تؤكد وبصفة واضحة على أن 

  .(الفرع الثاني) 15صلاحيات مجلس المحاسبة هي صلاحيات شاملة على كل ما هو عام، تجاريا كان أو إداريا

 حاسبة العموميةالرقابة على الهيات والمؤسسات والعمومية الخاضعة للم: الفرع الأول 

حيث يتولى ، 16يختص مجلس المحاسبة بالرقابة على الهيئات التي تخضع للمحاسبة العمومية

مراقبة شرعیة النفقات و الإيرادات المعتمدة واحترام الأمرین بالصرف للقوانين و التنظیمات المعمول بها، 

ق والهيئات العمومية المختلفة مصالح الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والمرافكل من تشمل و 

الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، وهي الهيات التي كانت دائما ضمن مجال إختصاص مجلس 

 .المحاسبة

 يقصد بالدولة الإدارات المركزية، من رئاسة الجمهورية، الوزارة الأولى، الوزارات ومصالحها

كما يندرج في هذا الإطار أيضا الهيات . البلدياتالخارجية، الجماعات المحلية المتمثلة في الولايات و 

 .الخ...مجلس الدولة، العمومية الأخرى كمجلس المنافسة، المجلس الدستوري،

اللامركزية  أضف إلى ذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تندرج ضمن الهيئات

خصية المعنوية والإستقلالية المالية في التقنية والتي تخضع للوصاية أثناء ممارسة نشاطها وتتمتع بالش

والمستشفيات وغيرها من المرافق العمومية، إضافة إلى الجماعات الإقليمية التي  التسيير، كالجامعات

 .تشمل الولايات والبلديات

 الرقابة على المؤسسات العمومية الإقتصادية والتدخلات الأخرى : الفرع الثاني

المرافق الدستوري الجديد على إختصاص مجلس المحاسبة في رقابة تم التأكيد من خلال التعديل  

المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي  العمومية وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، وتشمل

والتجاري والمؤسسات والهيئات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو ماليا، والتي تكون أموالها 

إضافة إلى الشركات والمؤسسات والهيئات التي تملك . مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عموميةأو 

فیها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العمومية الأخرى بصفة مشتركة 

التي تقوم بتسيير النظم الإجبارية  والهيئات. أو فردية مساهمة بأغلبية في رأس المال أو سلطة قرار مهيمنة

للتامين والحماية الاجتماعية، أضف إلى ذلك المساعدات المالية التي تمنحها الدولة وكل ما يتبعها من 

 .17جماعات إقليمية أو مرافق عمومية لاسيما في شكل إعانات أو ضمانات أو رسوم شبه جبائية
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 وي ونشر تقريرهتنظيم مجلس المحاسبة بقانون عض: المطلب الثاني

، كما (الفرع الأول )نص التعديل الدستوري على أحكام جديدة تخص كيفية نشر تقرير المجلس   

تضمن أيضا نصا جديدا خاصا بتنظيم المجلس بقانون عضوي بعدما كان سابقا ينص على تنظيمه 

 (.الفرع الثاني)بقانون عادي 

 سهنشر تقرير مجلس المحاسبة من قبل رئي: الفرع الأول 

بأحكام جديدة تتعلق بالتقرير الذي يعده مجلس المحاسبة، فبعدما  0202جاء التعديل الدستوري 

ينص على أن مجلس المحاسبة يعد تقريرا يرسله إلى رئيس  0293كان التعديل الدستوري لسنة 

من التعديل  911الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، أصبحت المادة 

تنص على أن مجلس المحاسبة يعد تقريرا يرسله إلى رئيس الجمهورية، ويتولى  0202دستوري لسنة ال

 . رئيس المجلس القيام بنشره

ويعد النشر حكم جديد من صميم الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث كان من الصعب الإطلاع 

ير إلى الأطراف السالفة الذكر، وهو على تقرير مجلس المحاسبة، فالنشر يغني عن الإلتزام بإرسال التقار 

ويعتبر التقرير السنوي من أهم الأعمال التي تنبثق عن . تكريس للشفافية في تسيير الأموال العمومية

مجلس المحاسبة، نظرا لكونه يصدر من جهة مستقلة ومختصة وتتميز بالطابع القضائي، مما يعطي 

التقرير يعكس الوضعية الفعلية للتسيير وآفاق المالية  أعماله أكثر مصداقية ونزاهة وحياد، كما أن هذا

العمومية، فيحتوي هذا التقرير على جميع المعاينات والملاحظات والتقييمات الرئيسية الناجمة عن 

أشغال مجلس المحاسبة، مرفقة بالتوصيات الضرورية إلى جانب ردود المسؤولين والممثلين القانونيين 

 .18ة بذلكالوصية المعني والسلطات 

أما عن إلزامية تطبيق التوصيات التي يخرج بها المجلس بعد كل تحقيق وعملية رقابة فهي غير 

بحسب رأي رئيس نجلس المحاسبة، من زاوية أنه في حال تم إلزام المؤسسات العمومية أو الجماعات 

لمجلس يقوم بعملية المحلية بتوصيات مجلس المحاسبة سينقل السؤولية منها إلى المجلس، فسابقا كان ا

الرقابة وإنهاءها بمجموعة من التوصيات من أجل حسن تسيير المال العام، غير أنه تم حاليا إنشاء برنامج 

 . 19من أجل الاطلاع على مدى تطبيق التوصيات المقترحة من طرف هذا الأخير

 تنظيم مجلس المحاسبة بقانون عضوي : الفرع الثاني
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بنص جديد، يتمثل في تنظيم مجلس المحاسبة  0202الدستوري من التعديل  911جاءت المادة 

يحّدد : "فقرة خمسة منه على أنه  911حيث نصت المادة .  وعمله واختصاصاته بموجب قانون عضوي 

تحرياته، والقانون  قانون عضوي تنظيم مجلس المحاسبة وعمله واختصاصاته والجزاءات المترتبة عن

بالرقابة والتفتيش ومكافحة  قاته بالهياكل الأخرى في الدولة المكلفةالأساس ي لأعضائه، كما يحدد علا

على تنظيم مجلس المحاسبة بموجب  0293من الدستور السابق لسنة  910بينما نصت المادة . الفساد

 .قانون 

، حيث أن عمل السلطات العمومية يحدد 0293ويعتبر النص الجديد تصحيحا لما ورد في دستور 

 .س بقانون عاديبقانون عضوي ولي

و تظهر أهمية القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري من خلال سموها على القوانين 

العادية وأهمية المجالات التي ينظمها كما يظهر ذلك أيضا من خلال الإجراءات التي حددها الدستور 

صدورها، كما أنها تتمتع  لصياغة هذه القوانين وحين الصادقة علیها حيث تخضع لرقابة وجوبية قبل

 .20بحصانة بحيث لا يمكن إعادة النضر فیها إلا بإلغاءها أو تعديلها

 

 

 :خاتمة

يعد مجلس المحاسبة هيئة دستورية عليا مستقلة لرقابة المالية العمومية، خول له المشرع حراسة 

ير الأموال العمومية قد تم تسيالمال العام من خلال الرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية للتأكد من أن 

في إطار إقتصاد  ومسيرة بطريقة ناجعة، لتشريعية والتنظيمية المعمول بهامطابقة مع الأحكام ا بصورة

، عن طريق التقديم الإجباري لحسابات المحاسبين العموميين مع مراجعتها والتدقيق في القوائم الفعالية

المسيرين في مجال تسيير الميزانية والمالية، والكشف عن المالية ومراقبة كل تصرفات الأمرين بالصرف و 

جميع المخالفات المالية التي تمس تنفيذ العمليات المالية، وما قد ينشأ عنها من إجراءات المساءلة 

 . والمحاسبة التي يكون أصحابها موضوع جزاءات قضائية

تعديلات جديدة تكرس دور ، ب0202وتعزيزا لدور هذه الهيئة، جاء التعديل الدستوري لسنة   

المجلس من خلال إعتباره مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال، مكلف بالرقابة البعدية 

على أموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، 
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ه وعلاقاته مع المؤسسات الدستورية الأخرى بموجب وتخويله نشر تقرير المجلس، وتنظيم إختصاصات

 . قانون عضوي 

إن مجمل هذه الاختصاصات المخولة لمجلس المحاسبة، تبدو من الناحية النظرية كافية بأن يمارس   

 مجلس المحاسبة دورا هاما في حماية الأموال العمومية والمساهمة في تحسين تسييرها،  

مجلس المحاسبة وبالرغم من هذه التعديلات التي عرفها، فإن دوره لم يرقى لكن ما نلمسه في الواقع، أن  

الشفافية التي يسعى إلى تحقيقها في تسيير الأموال المحاسبة و من التصور، و  مستوى عالبعد لبلوغ 

 العمومية، خاصة مع فقدان أعضائه للاستقلالية سواء من الناحية الوظيفية أو من الناحية العضوية،

لسلطة تعيين رئيس الجمهورية، مع عدم وجود ضمانات قانونية ومادية تمكن قضاة مجلس  وخضوعهم

، حيث لم يتضمن التعديل الدستوري أحكاما جوهرية تأدية وظائفهم على الوجه المطلوبالمحاسبة من 

لس تعزز من مركزه القانوني، في حين إرتقى بكيفية نشر التقرير الذي خص به المجلس وكذا تنظيم المج

 .بقانون عضوي 

 :وعليه و في سبيل تحقيق فعالية أكثر لهذه الهيئة الرقابية فإننا نقدم الإقتراحات التالية

 .جلس المحاسبة من الناحية الوظيفية و من الناحية العضويةلمتعزيز المركز القانوني  - 

من شتى  حمايتهملقضاة مجلس المحاسبة لالضمانات القانونية إستقلالية القضاء وتوفير تكريس  -

 .أشكال التدخل أو المساومة

 .إصدار القانون العضوي الخاص بتحديد إختصاصات مجلس المحاسبة وجعله أكثر شمولية وفعالية -

توقيع الجزاءات القانونية المنصوص علیها قانونا ضد مخالفي قواعد المالية، والمتورطين في قضايا  -

 .الفساد

 .نشر التقارير وتنفيذ التوصيات لمحاسبة فيالعمل على تعزيز دور مجلس ا -

 :قائمة المراجع 

 النصوص القانونية: أولا

، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق 0202ديسمبر  62، مؤرخ في 440-02مرسوم رئاس ي رقم   -

ة الشعبية، ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي0202عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

 .0202ديسمبر  62، مؤرخة في 80ج ر عدد 
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، 06، يتضمن تنظيم وزارة المالية، ج ر عدد 9136أفريل  91، مؤرخ في 901 -36مرسوم رئاس ي رقم  -

 . 9136صادرة سنة 

، صادرة في  14، ج ر عدد  9113نوفمبر  00، مؤرخ في  11-13، صادر بموجب أمر رقم  9113دستور  -

 .9113نوفمبر  04

،  21، ج ر عدد  9181فيفري  08مؤرخ في  98-81، صادر بموجب مرسوم رئاس ي رقم  9181دستور  -

 .9181مارس  29صادرة في 

 13، ج ر عدد 9113ديسمبر  21، مؤرخ في  468-13، صادرة بموجب مرسوم رئاس ي رقم  9113دستور  -

 .9113ديسمبر  28صادرة في 

 21صادرة في  94، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد  0293رس ما 23، مؤرخ في  29-93قانون رقم  -

 .0293مارس 

 96، صادرة  في 69ر، عدد .، المتعلق بمجلس المحاسبة، ج9119يوليو  91المؤرخ في  02- 19الأمر رقم  -

 .، معدل ومتمم9119جويلية 

مجلس المحاسبة، الجريدة ،المتضمن القانون الأساس ي لقضاة  9113أوت  03المؤرخ في  06-19أمر رقم  -

 .9119سبتمبر  26،الصادر بتاريخ  48الرسمية، عدد 

 المذكراتالرسائل و : ثانيا

الرقابة المالية لمجلس المحاسبة في التشريع الجزائري، مذرة ماستر في القانون،  ،(0291)فتيحة بوذهبة، -

  .الجزائرجامعة محمد خيضر، بسكرة، 

مذكرة ماستر في القانون،  ،(0298)ة والمؤسساتية للرقابة المالية في الجزائر،رحمون علي، الآليات القانوني -

 .الجزائرجامعة زيان عاشور، الجلفة، 

مذكرة ماستر في القانون، جامعة  ،(0293)عبدلي حمو، دور مجلس المحاسبة في رقابة الأموال العمومية،-

 .الجزائرعبد الرحمان ميرة بجاية، 

المركز القانوني لمجلس المحاسبة في القانون الجزائري، مذكرة ماستر في  ،(0291)جعدي موح العيد، -

 .الجزائرالقانون، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 

، دور مجلس المحاسبة في مراقبة الأموال العمومية، مذكرة ماستر في (0293)عبدلي حمو ومهني أمير،  -

 .جزائرالقانون، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، ال
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 المقالات: ثالثا

جديد رقابة المؤسسات الدستورية المختصة في الوقاية ومكافحة ، (0202)هنان مليكة، بواب بن عامر،  -

، ص 28في الوظيفة العمومية، العدد  ، مجلة دراسات0202الفساد من خلال التعديل الدستوري لسنة 

 .64-91ص

سبة أعلى هيئة رقابية على المال العام، مجلة مجلس المحا، (0202)لطفاوي محمد عبد الباسط،  -

، عدد 90ية والإنسانية، مجلد دراسات وأبحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإجتماع

 .919-913، ص ص26

فعالية مجلس المحاسبة الجزائري في مكافحة الفساد المالي، مجلة العلوم  مدى، (0202)طوبال كتيبة،  -

 .990-968ص ص  ،20، العدد 29جتماعية، الجلد والإ القانونية 

مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري، المجلة ، (0290)سعيداني لوناس ي ججيقة،  -

 .81-39، ص ص 29، عدد 20النقدية للقانون والعلوم السياسية، مجلد 

 مواقع الانترنت : رابعا

لس المحاسبة ضمن الدستور الجديد، مقال منشور بتاريخ توسيع صلاحيات مج، (0202)ن، .إ.د -

 : ، على الرابط التالي04/29/0200، على موقع الشروق أونلاين، تم الإطلاع بتاريخ 08/21/0202

 -https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9

-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA

-4%D8%B3%D9%85%D8%AC%D9%8

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA#:~:text-%D8%B6%D9%85%D9%86 

= 

 

                                                           
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في 0202ديسمبر  62، مؤرخ في 440-02 مرسوم رئاس ي رقم - 1

، مؤرخة 80، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج ر عدد 0202استفتاء أول نوفمبر سنة 

 .0202ديسمبر  62في 
، صادرة سنة 06، يتضمن تنظيم وزارة المالية، ج ر عدد 9136أفريل  91، مؤرخ في 901 -36مرسوم رئاس ي رقم  - 2

9136 . 
نوفمبر  04، صادرة في  14، ج ر عدد  9113نوفمبر  00، مؤرخ في  11-13، صادر بموجب أمر رقم  9113دستور  - 3

9113. 

https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA#:~:text
https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA#:~:text
https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA#:~:text
https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA#:~:text
https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA#:~:text
https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA#:~:text
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 29ة في ، صادر  21، ج ر عدد  9181فيفري  08مؤرخ في  98-81، صادر بموجب مرسوم رئاس ي رقم  9181دستور  - 4

 .9181مارس 
 28صادرة في  13، ج ر عدد 9113ديسمبر  21، مؤرخ في  468-13، صادرة بموجب مرسوم رئاس ي رقم  9113دستور  - 5

 .9113ديسمبر 
 .0293مارس  21صادرة في  94، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد  0293مارس  23، مؤرخ في  29-93قانون رقم  - 6

، على موقع 08/21/0202حيات مجلس المحاسبة ضمن الدستور الجديد، مقال منشور بتاريخ ن، توسيع صلا .إ.د - 7

 .04/29/0200الشروق أونلاين، تم الإطلاع بتاريخ 
،المتضمن القانون الأساس ي لقضاة مجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية، عدد  9113أوت  03المؤرخ في  06-19أمر رقم  - 8

 .9119بر سبتم 26،الصادر بتاريخ  48
عبدلي حمو، دور مجلس المحاسبة في رقابة الأموال العمومية، مذكرة ماستر في القانون، جامعة عبد الرحمان ميرة - 9

 .وما يلیها 09، ص 0299/0293بجاية، 
جعدي موح العيد، المركز القانوني لمجلس المحاسبة في القانون الجزائري، مذكرة ماستر في القانون، جامعة أكلي  - 10

 .61-68، ص ص 0291محند أولحاج، البويرة، 
، دور مجلس عبدلي حمو ومهني أمير ك، مرجع سابق الذكر، أنظر كذل02-19وما يلیها من الأمر رقم  93المواد  - 11

، ص ص 0293-0299المحاسبة في مراقبة الأموال العمومية، مذكرة ماستر في القانون، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 

48-41. 
، دور مجلس المحاسبة في مراقبة عبدلي حمو ومهني أمير أنظر كذلك، مرجع سابق الذكر، 02-19من الأمر  23المادة  - 12

 .وما يلیها 30، ص الأموال العمومية
رحمون علي، الاليات القانونية والمؤسساتية للرقابة المالية في الجزائر، مذكرة ماستر في القانون، جامعة زيان عاشور،  - 13

 .44-46، ص ص 0298-0291جلفة، ال
، على موقع 08/21/0202ن، توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة ضمن الدستور الجديد، مقال منشور بتاريخ .إ.د - 14

 .04/29/0200الشروق أونلاين، تم الإطلاع بتاريخ 
 .ن، توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة ضمن الدستور الجديد، مرجع سابق الذكر.إ.د - 15
 .، مرجع سابق الذكر02-19من الأمر رقم  94و  21اد المو  - 16
 .49فتيحة بوذهبة، الرقابة المالية لمجلس المحاسبة في التشريع الجزائري، مرجع سابق الذكر، ص  - - 17
الوقاية ومكافحة الفساد من خلال  هنان مليكة، بواب بن عامر، جديد رقابة المؤسسات الدستورية المختصة في - 18

 .وما يلیها 09، ص 0209، جوان 28، مجلة دراسات في الوظيفة العمومية، العدد 0202ستوري لسنة التعديل الد
 .ن، توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة ضمن الدستور الجديد، مرجع سابق الذكر.إ.د - 19
للقانون والعلوم سعيداني لوناس ي ججيقة، مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري، المجلة النقدية  - 20

 . 83-81، ص ص 29، عدد 20السياسية، مجلد 


